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 التشريعي  YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 

 (YELLقادة التشريع البيئي الشبابي ): IILHRبرنامج 

 

 

 مقترح قانوني لحماية وتحسين البيئة –مذكرة إحاطة تشريعية 

 

 (IILHR) التابع لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان (YELL) نظرة عامة على برنامج قادة التشريع البيئي الشباب

 

، ويهدف إلى دعم القادة الشباب 2025في أكتوبر  (IILHR) من قبل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان (YELL) أطُلق برنامج قادة التشريع البيئي الشباب

لمؤسسات، يزوّد  العراقيين للمساهمة بشكل فعاّل في إصلاح التشريعات. ومن خلال الإرشاد، ودعم الصياغة القانونية، والتواصل مع الخبراء القانونيين وا

وير مقترحات تشريعية عملية تستجيب لاحتياجات العراق الحالية ومستقبله طويل  البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة لتحديد التحديات البيئية الملحّة وتط

 .الأمد

، في إطار مساهمتهم في تعزيز التشريعات البيئية، وبشكل خاص في مجال YELLوقد تم تطوير هذا المقترح من قبل مشاركين شباب عراقيين ضمن برنامج 

 الاستخدام المستدام للمياه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

 (: شامل زامل، ريمان محمد خضر، تمارة رزاق، علي محسن. YELLتم إعداد هذا المقترح التشريعي من قبل أعضاء قادة التشريع البيئي الشباب )

 

 المقدمة 

ار بعد النزاعات، يقف العراق اليوم عند مفترق طرق بيئي حرج، حيث يعُدّ من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم. إن إرث إعادة الإعم

يفرض  —رارة بشكل مستمربما في ذلك التصحر الشديد، وشح المياه التاريخي، وارتفاع درجات الح—والتوسع العمراني السريع، والمخاطر المناخية الحادة 

 .مع المناخضرورة التحول الفوري من نهج الحماية البيئية التقليدي إلى نهج أكثر فاعلية واستشرافاً للمستقبل يقوم على تعزيز القدرة على التكيف 

ديث الإطار القانوني وقد تم اختيار هذا المحور لسد الفجوة بشكل جذري بين سياسات الحفاظ البيئي التقليدية ومتطلبات التكيف المناخي الحديثة. ومن خلال تح

 .ة والتنمية المستدامة طويلة الأمدالعراقي، يرفع هذا المقترح الامتثال البيئي من مجرد إجراء تنظيمي ثانوي إلى ركيزة أساسية للأمن القومي والصحة العام

 

 

 

 المقترح  يعالجهاالتي  الرئيسية ثانياً: التحديات

 

 

بشأن حماية وتحسين البيئة، لم تعد كافية لمواجهة الأزمات البيئية المعقدة والمتفاقمة في العراق  2009لسنة  27إن البنية التشريعية الحالية، وخاصة قانون رقم 

 :الحديث. ويستهدف هذا المقترح ثلاث نقاط ضعف هيكلية رئيسية

 

 التشتت المؤسسي    ٠١

لا سيما   تعمل الجهات الرقابية الحالية في جزر معزولة وتفتقر إلى الصلاحيات التنفيذية العليا اللازمة لفرض الامتثال والتنسيق بين الوزارات، 

 في القطاعات الصناعية الثقيلة وإدارة الموارد المائية. 

 إفلات المخالفين من المحاسبة   ٠٢

كبار  تفتقر الأجهزة التنفيذية إلى أدوات رقابية رادعة في الميدان. كما أن الغرامات الإدارية الحالية ضئيلة وباتت خارج السياق، مما جعل 

 الملوثين من القطاعين العام والخاص يتعاملون مع هذه العقوبات المالية الزهيدة بوصفها تكلفة تشغيلية منخفضة لمواصلة أنشطتهم. 

 الفجوة التشريعية للمناخ   ٠٣

ل نحو الطاقة  تخلو القوانين النافذة من أي نصوص شاملة تعالج مفاهيم المناخ الحديثة؛ إذ تفتقر تماماً لأطر تقييم المخاطر المناخية، وآليات التحو

 المتجددة، والإدارة المتخصصة للنفايات الإلكترونية والخطرة ونفايات الأنشطة النفطية الاستخراجية. 

 

 كيفية معالجة المقترح لهذه التحديات ؟ثالثاً: 

 

 

 :أربع آليات رئيسيةيقدم هذا المشروع التشريعي إطاراً حديثاً وعملياً وقابلاً للتطبيق لحماية الموارد الطبيعية في العراق وضمان الصحة العامة من خلال 

إنشاء مجلس لحماية وتحسين البيئة يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، بوصفه هيئة رقابية عليا ومستقلة توحد السياسات القطاعية،  :تعزيز الحوكمة والمساءلة ▪

 .وتدمج الخبرات العلمية، وتضمن مساءلة الوزارات

منح صلاحيات لمفتشين بيئيين متخصصين مدعومين بقوة شرطة بيئية تابعة لوزارة الداخلية، بما يضمن الكشف السريع وتوثيق   :تعزيز الإنفاذ الميداني ▪

 ً  .المخالفات ورصدها تقنيا
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ِّث يدفع" :  ▪ ملايين دينار  10إلزام المشاريع بتقييمات الأثر البيئي والمناخي قبل الموافقة، وفرض غرامات شهرية متدرجة تصل إلى  تطبيق مبدأ "الملو 

 .عراقي، مع تحميل المخالفين المسؤولية المدنية والجزائية وتمويل عمليات المعالجة البيئية

ل من مخصصات الدولة، والدعم الدولي، والتعويضات،  :تمويل مستدام ومخصص ▪ إنشاء صندوق مستقل لحماية البيئة يتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ويمُوَّ

 .مع تخصيص موارده حصراً للتقنيات الخضراء ومشاريع التكيف والاستجابة البيئية الطارئة

 

 دعوة إلى اتخاذ إجراء
 

صحة العامة، والأمن  لم تعد التحديات البيئية التي تواجه العراق مجرد مخاطر نظرية أو تهديدات مستقبلية، بل أصبحت واقعاً ملموساً يؤثر بشكل مباشر في ال

هذا المنطلق، ينبغي التعامل مع حماية  المائي، والإنتاج الزراعي، وسلامة المدن، والتنوع البيولوجي، والحياة اليومية للمجتمعات في مختلف أنحاء البلاد. ومن 

 .البيئة ليس بوصفها قضية فنية أو إدارية فحسب، بل باعتبارها أولوية تشريعية وطنية

براء القانونيين إلى  ومن خلال هذا المقترح التشريعي، يدعو القادة الشباب للتشريع البيئي مجلس النواب واللجان النيابية المختصة والمؤسسات الحكومية والخ

اعلي إلى نظام أكثر قوة ووقائية  دعم تحديث الإطار القانوني البيئي في العراق. ويشُكل هذا المقترح فرصة عملية للانتقال من نهج تنظيمي بيئي متفرق وتف

 .وقابلية للتنفيذ، يقوم على المساءلة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية المصلحة العامة

 :وندعو باحترام إلى

( 27تحسين البيئة رقم )النظر الجاد في هذا المقترح بوصفه أساساً لتعزيز التشريعات البيئية النافذة في العراق ومعالجة الثغرات التشريعية في قانون حماية و ▪

 .2009لسنة 

، بما يضمن دمج تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيئة والصحة والموارد المائية والزراعة والصناعة والنفط والكهرباء والحكومات المحلية  ▪

 .حماية البيئة في جميع القطاعات وعدم حصر مسؤوليتها بجهة واحدة

ت على المخالفين،  تطوير آليات أكثر وضوحاً وفاعلية لإنفاذ القانون، بما في ذلك تمكين المفتشين البيئيين، وتعزيز دور الشرطة البيئية، وتشديد العقوبا ▪

 .وإلزامهم الكامل بإزالة الضرر البيئي وإعادة التأهيل

وخطط التكيف،   إدماج قضايا تغير المناخ والقدرة على التكيف المناخي بصورة صريحة في التشريعات البيئية العراقية، بما يشمل تقييم الآثار المناخية،  ▪

 .والتحول نحو الطاقة المتجددة، وآليات الاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية

خضراء، وإعادة  توفير تمويل مستدام لحماية البيئة من خلال إنشاء وتعزيز صندوق حماية البيئة بما يمكنه من دعم مشاريع التكيف المحلية، والتقنيات ال ▪

 .التأهيل البيئي، والاستجابة السريعة للطوارئ البيئية

 .لبيئيةضمان المشاركة الفاعلة للشباب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمجتمعات المتأثرة في إعداد ومراجعة وتنفيذ القوانين والسياسات ا ▪

ر البيئية من خلال ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات البيئية وتعزيز الشفافية والمساءلة البيئية، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات والأضرا ▪

 .آليات فعالة وآمنة

أو أي إجراءات تعسفية  توفير الحماية القانونية للمدافعين عن البيئة والمبلغين عن الانتهاكات والمخالفات البيئية، وضمان عدم تعرضهم للترهيب أو الانتقام  ▪

 .نتيجة أنشطتهم المشروعة في حماية البيئة

 .يةدعم تخصيص قضاة أو دوائر قضائية متخصصة بالنظر في القضايا والجرائم البيئية بما يسهم في تعزيز إنفاذ القانون وتحقيق العدالة البيئ ▪

حماية صحة الأجيال الحالية  إن هذا المقترح يعكس إيماناً راسخاً بأن مستقبل العراق البيئي يتطلب تحركاً تشريعياً عاجلاً. فتعزيز حماية البيئة اليوم سيسهم في 

 .لتحديات البيئية والمناخيةوالمستقبلية، وصون الموارد الطبيعية للعراق، ودعم مسار تنموي وطني أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة ا

 

كاملة  إن هذا المقترح التشريعي يضع بين أيدي أعضاء مجلس النواب أداةً قانونية حازمة لحماية مياه العراق وهوائه وتربته، ويؤسس لمنظومة مت
 وخاضعة للمساءلة قادرة على قيادة عجلة التنمية المستدامة للأجيال القادمة. 

 

 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

 rgary@lawandhumanrights.org :روبن غاري، المدير التنفيذي

 nalkhaphaji@lawandhumanrights.org :نجم الخفاجي، مستشار أول
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 مشروع قانون 
  لجنة الصحة والبيئة

 بأسم الشعب
 مجلس الرئاسة 

 .بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند )( من المادة )( وأحكام الفقرة )( من البند )( من المادة )( من الدستور
 قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 

 2026رقم )( لسنة 
 البيئة وتحسين قانون حماية 
 الفصل الأول

 الأهداف والتعاريف 
 :أهداف القانون  - 1-المادة

 :يهدف هذا القانون إلى
 .حماية البيئة العراقية والحفاظ على عناصرها الأساسية، ومعالجة الأضرار القائمة أو المحتملة فيها .1
و الموارد الطبيعية و التنوع الاحيائي و الانظمة البيئية التي تعيش فيها ، والموارد   للإنسانصون الصحة العامة   .2

 .الطبيعية ، والتراث الثقافي و التاريخي و الطبيعي
 .تعزيز التنمية المستدامة من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة .3
 .مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وضمان تعزيز الاستدامة البيئية .4
تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية و المجتمع الدولي و الاقليمي و المجتمع المدني ، والالتزام  .5

 بالمعايير الدولية و الاقليمية في مجال حماية البيئة
و الاشعاعية لا سيما  معالجة وازالة الاثار البيئية الناجمة عن استخدام او تسرب المواد البايلوجية و الكيميائية .6

المناطق المتضررة بما يضمن استعادة توازنها  الناتجة عن العمليات العسكرية و النزاعات المسلحة ، واعادة تأهيل
الاطر القانونية والمؤسسية لمعالجة الاضرار الناجمة عنها وضمان حق   البيئي وحماية الصحة العامة، ووضع

 . المطالبة بالتعويض عن الاضرار البيئية وفقا لاحكام القانون الدولي  الدولة في
من عبء بيئي الى  الادارة المتكاملة للنفايات من خلال تقليل معدلات توليدها و زيادة نسبة معالجتها لتحويلها .7

 الأخضر.مورد اقتصادي في اطار الاقتصاد الدائري و 
السلمية و طاقة الرياح و   رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة و المتجددة الموثوقة ) الشمسية والنووية .8

المستدامة ، وتسريع وتيرة التحول الكلي نحو  المياه ( في مزيج الطاقة الوطني لحماية البيئة وتحقيق التنمية
 . الناجمة عن الاعتماد على مولدات الديزل الملوثة  الطاقة النظيفة ، ومعالجة الاثار الصحية
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تعزيز مبدأ العدالة المناخية من خلال إنشاء برامج دعم وتعويض تُدار من قبل الجهة المختصة، تستهدف الفئات  .9
الأكثر تضرراً من تغير المناخ، بما في ذلك المزارعين وسكان الأهوار والنازحين بسبب الجفاف، على أن تُحدد  

بموجب أنظمة تنفيذية تصدر لهذا الغرض، وبما  معايير الاستحقاق وإجراءات تقديم الطلبات وصرف التعويضات
  .يضمن تمكين هذه الفئات من الحصول على بيئة صحية وفق معايير جودة بيئية وطنية قابلة للقياس

تعزيز الحوكمة البيئية والمراقبة الذكية من خلال تطوير آليات الرقابة لتشمل أنظمة إنذار مبكر تعتمد على   .10
 .التكنولوجيا الحديثة، ووضع عقوبات وغرامات متناسبة وتدابير إنفاذ بحق المخالفين

لتخفيف العبء عن   خفض حرق الغاز المصاحب والاستفادة منه اقتصاديا، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة .11
 .الموارد الطبيعية

 : التعاريف 2-المادة
 لأغراض هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

 الوزارة: وزارة البيئة  •
 الوزير: وزير البيئة   •
 المجلس: مجلس حماية وتحسين البيئة. •
 مجلس المحافظة: مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة.  •
البيئة: المحيط الذي يشمل الهواء والماء والتربة والكائنات الحية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي   •

 تؤثر في حياة الإنسان والكائنات الأخرى، بما في ذلك النظم الإيكولوجية والمناطق الحساسة بيئيًا. 
 عناصر البيئة: تشمل الهواء، والماء، والتربة، والنباتات، والحيوانات، والتنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية. •
ملوثات البيئة: أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية، أو إشعاعات، أو حرارة، أو ضوضاء، أو اهتزازات، أو عوامل   •

 حيوية، تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جودة البيئة.
تلوث البيئة: وجود أي من الملوثات السابقة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي إلى الإضرار بصحة   •

 الإنسان أو الكائنات الحية أو النظم البيئية.
 المحددات البيئية: الحدود المسموح بها لتركيز الملوثات في الهواء والماء والتربة وفق المعايير الوطنية والدولية.  •
النفايات: المواد أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن الأنشطة البشرية التي لا يمكن إعادة   •

 استخدامها أو تدويرها دون معالجة. 
النفايات الخطرة: النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية أو حيوية أو إشعاعية قد تسبب ضرراً للإنسان أو  •

 البيئة.
النفايات الإلكترونية: الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة أو غير المستخدمة والتي تحتوي على   •

مكونات خطرة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، وتحتاج إلى معالجة خاصة قبل التخلص منها لتجنب التلوث 
 البيئي.

المواد الخطرة: المواد التي تشكل خطراً على صحة الإنسان أو البيئة نتيجة خواصها الكيميائية أو الفيزيائية أو  •
 البيولوجية، بما في ذلك المواد السامة، القابلة للاشتعال، المتفجرة، الإشعاعية أو الممرضة. 
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الكارثة البيئية: الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة والذي تتجاوز فيه قدرات الدولة المعتادة للتعامل مع نتائجه أو  •
 السيطرة عليه.

تدهور التربة: فقدان التربة لخصائصها الطبيعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تؤثر على خصوبتها   •
 وإنتاجيتها واستدامتها. 

التنمية المستدامة: التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بقدرة  •
 الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع المحافظة على النظم البيئية والموارد الطبيعية.

(: دراسة منهجية لتحديد وتحليل الآثار البيئية المحتملة لمشروع أو نشاط قبل تنفيذه،  EIAتقدير الأثر البيئي ) •
 بهدف حماية الإنسان والبيئة من الضرر. 

الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من المصادر الطبيعية المتجددة مثل الشمس، الرياح، المياه، الأمواج، وحركة   •
 المد والجزر، وتتميز بانخفاض أثرها البيئي مقارنة بالوقود الأحفوري.

 المراقب البيئي: الموظف المخول قانونياً بمراقبة تنفيذ التشريعات واللوائح البيئية والإبلاغ عن المخالفات. •
الشرطي البيئي: الموظف المخول قانونياً بالقيام بمهام التفتيش البيئي، وضبط المخالفات، ورفع المخالفات إلى   •

 الجهات القضائية المختصة. 
التغير المناخي: أي تغير طويل الأمد في المناخ على مستوى الأرض، بما في ذلك درجة الحرارة والهطولات   •

وأنماط الطقس، الناتج عن النشاط البشري أو العمليات الطبيعية، ويؤثر على النظم البيئية والصحة العامة  
 والموارد الطبيعية.

المخاطر المناخية: أي تأثيرات محتملة أو قائمة للتغير المناخي تشمل الفيضانات، الجفاف، موجات الحرارة، أو  •
  أي ظواهر تؤثر على البيئة والصحة العامة والاستدامة.

المبدأ القانوني الذي يضمن التوزيع العادل لأعباء وآثار تغير المناخ ومنافع الاستجابة له، بما العدالة المناخية:  •
 .يشمل الحماية والتكيف والتعويض، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، وفقاً لأحكام هذا القانون 

الوزارة أو الهيئة أو المجلس أو أي جهة حكومية يُعهد إليها قانوناً بمهام حماية البيئة وتنظيم  الجهة المختصة: •
 وإدارة ومراقبة الشؤون البيئية، بما في ذلك إصدار القرارات والتعليمات البيئية ومتابعة تنفيذها.

الجهة الإدارية المخولة قانوناً بمنح أو تجديد أو تعليق أو سحب التراخيص البيئية أو تراخيص  جهة الترخيص: •
 الأنشطة ذات الأثر البيئي، وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 

أي موقع أو وحدة أو مشروع أو تركيب ثابت أو متحرك، عام أو خاص، يمارس نشاطاً صناعياً أو   المنشأة: •
 خدمياً أو زراعياً أو استخراجياً أو أي نشاط آخر قد يترتب عليه تأثير على البيئة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

أي عمل أو إجراء أو مشروع أو عملية أو خدمة يمارسها شخص طبيعي أو معنوي، عامة كانت أو  النشاط: •
خاصة، ويترتب عليه أو يُحتمل أن يترتب عليه تأثير على عناصر البيئة أو مواردها أو جودة الهواء أو المياه أو  

 التربة أو التنوع البيولوجي. 
 الفصل الثاني

 الإطار المؤسسي لحماية البيئة 
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 (: الجهات المختصة بحماية البيئة3المادة )
 تُناط مهام حماية البيئة في جمهورية العراق بالجهات الآتية:

 مجلس حماية وتحسين البيئة. .1
 وزارة البيئة.  .2
 الوحدات البيئية القطاعية في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.  .3
 مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات. .4
 الجهات الرقابية والقضائية المختصة، كلٌّ ضمن حدود اختصاصه.  .5

 أولًا: مجلس حماية وتحسين البيئة
 (: 4المادة )

أولًا: يُنشأ بموجب هذا القانون مجلس يُسمّى)مجلس حماية وتحسين البيئة(، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري 
 والفني، ويرتبط بمجلس الوزراء.

تولى المجلس وضع السياسات البيئية الوطنية، وتنسيق تنفيذها بين الجهات المختصة، والإشراف الاستراتيجي على ي ثانياً: 
 الأداء البيئي، دون أن يتدخل في الأعمال التنفيذية أو الرقابية التي تقع ضمن اختصاص وزارة البيئة والجهات القطاعية 

 ثالثاً: يُمثّل المجلس أمام القضاء والجهات الرسمية رئيسُه أو من يخوّله تحريرياً 
 (: أهداف المجلس5المادة )

 يهدف المجلس إلى: 
 ضمان إدماج الاعتبارات البيئية في السياسات العامة والخطط التنموية. .1
 تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيئة. .2
 متابعة تنفيذ الالتزامات البيئية الدولية لجمهورية العراق. .3
 دعم وحماية الحق في بيئة سليمة ومستدامة. .4

 (: تشكيل المجلس6المادة )
 أولًا: يتألف المجلس من: 

 .رئيساً  –وزير البيئة   .1
 ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام:   .2

 وزارة التخطيط  •
 وزارة الموارد المائية  •
 وزارة الصحة  •
 وزارة الزراعة  •
 وزارة النفط  •
 وزارة الصناعة والمعادن  •
 وزارة الكهرباء  •
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 وزارة النقل •
 وزارة الإعمار والإسكان •
 وزارة الداخلية  •
  . والتكنلوجياوزارة العلوم  •
 وزارة السياحة و الاثار •
 الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي  •
 وزارة الدفاع •
 أمانة بغداد •

ثلاثة خبراء مستقلين في القانون البيئي، والعلوم البيئية، والتغير المناخي، يتم ترشيحهم من قبل وزارة البيئة، ويقوم  . 3
 مجلس الوزراء بالتعيين النهائي. 

ممثل واحد عن منظمات المجتمع المدني البيئية المسجلة قانوناً، يتم ترشيحه من قبل الجمعيات والمنظمات   . 4
 البيئية، ويقوم مجلس الوزراء بالتعيين النهائي.

 يُشترط في تشكيل المجلس توافر معايير الكفاءة والتخصص والنزاهة والتوازن الدستوري ثانياً: 
 ثالثاً: تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

 (: شروط العضوية 7المادة )
 يشترط في عضو المجلس: 

 التمتع بالنزاهة والاستقلال. .1
 ( سنوات في مجال ذي صلة. 10امتلاك خبرة لا تقل عن ) .2
 عدم وجود تعارض مصالح مباشر أو غير مباشر. .3

 (: اجتماعات المجلس 8المادة )
 أولًا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ويجوز دعوته لاجتماعات طارئة. 

 ثانياً: يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء. 
ح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.  ثالثاً: تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّ

 رابعاً: تُنشر القرارات ذات الطابع العام تعزيزاً للشفافية.
 (: اختصاصات المجلس9المادة )

 يتولى المجلس المهام الآتية:
 إبداء الرأي الملزم في الجوانب البيئية للسياسات والخطط الوطنية.  .1
 مراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستراتيجية.  .2
 اقتراح التشريعات والسياسات البيئية ومراجعة مشاريعها.)وزارة البيئة تداخل صلاحيات( )يقترح الى وزارة البيئة(  .3
 متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.  .4
 إقرار التقرير الوطني لحالة البيئة. .5
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 التشريعي  YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 تقييم أداء الجهات التنفيذية المختصة بالبيئة. .6
 (: اللجان الفنية 10المادة )

 أولًا: للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من المختصين. 
 ثانياً: يحدد قرار التشكيل مهام اللجنة وصلاحياتها ومدتها. 

 ثالثاً: ترفع اللجان تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
 (: المساءلة والرقابة 11المادة )

 يقدّم المجلس تقريراً سنوياً عن نشاطاته وأدائه إلى مجلس النواب - أ
لكل شخص طبيعي أو معنوي تضرر بشكل مباشر من قرار فردي صادر عن المجلس بموجب هذا القانون،   -ب

( أيام من تاريخ تبليغه بالقرار أو من تاريخ اعتباره مبلغاً حكماً  7الحق في تقديم تظلم إلى المجلس خلال سبعة )
 وفقاً للقانون 

( أيام من تاريخ تسجيله، ويُعد التظلم مرفوضاً حكماً 7يبت المجلس في التظلم بقرار مسبب تحريرياً خلال سبعة ) -ت
 في حال عدم البت خلال المدة المذكورة 

يحق للمتظلم الطعن بقرار المجلس أو بقرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة خلال   -ث
 ( يوماً من تاريخ التبليغ أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً حكماً 15خمسة عشر ) 

لا يترتب على تقديم التظلم أو الطعن القضائي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا إذا قررت محكمة القضاء   -ج
الإداري وقف التنفيذ بناءً على طلب ذي المصلحة، متى ثبت لها وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه أو وجود شبهة  

تكون أحكام محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في   .جدية في عدم مشروعية القرار
 ( يوماً من تاريخ التبليغ أو من تاريخ اعتباره مبلغاً حكماً 30مجلس الدولة خلال ثلاثين )

تسري على إجراءات التظلم والطعن أحكام قانون مجلس الدولة والتشريعات النافذة ذات الصلة، ما لم ينص هذا   -ح
 .القانون على خلاف ذلك

 (: دور وزارة البيئة12المادة )
 أولًا: تُعد وزارة البيئة الجهة التنفيذية المختصة بتطبيق هذا القانون. 

 ثانياً: تتولى الوزارة:
 تنفيذ السياسات والخطط البيئية. .1
 إعداد الأنظمة والتعليمات والمعايير البيئية. .2
 الرقابة والتفتيش البيئي.  .3
 إصدار التراخيص البيئية. .4

 (: إنشاء الوحدات البيئية13المادة )
 أولًا: تُنشأ وحدة بيئية متخصصة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ذات نشاط مؤثر بيئياً. 

 ثانياً: ترتبط الوحدة البيئية إدارياً بالجهة التي أُنشئت فيها وفنياً بوزارة البيئة.
 (: مهام الوحدات البيئية14المادة )
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 تتولى الوحدات البيئية:
 متابعة الالتزام بالمعايير البيئية.  .1
 إعداد التقارير البيئية القطاعية.  .2
 التنسيق مع وزارة البيئة ومجلس حماية وتحسين البيئة. .3

 رابعاً: مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات
 (: إنشاء المجالس المحلية15المادة )

 أولًا: يُنشأ في كل محافظة مجلس يُسمّى )مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة( 
 .ثانياً: يتمتع المجلس المحلي بالاستقلال الإداري ويرتبط بالمجلس 

 ثالثاً: يرأس المجلس المحلي المحافظ أو من ينيبه.
 (: اختصاصات المجالس المحلية 16المادة )

 تتولى المجالس المحلية: 
 تنفيذ السياسات البيئية الوطنية محلياً. .1
 رصد الانتهاكات البيئية. .2
 إشراك المجتمع المحلي في حماية البيئة.  .3
 رفع التقارير الدورية إلى المجلس  .4

 
 الثالثالفصل  

 أحكام حماية البيئة
 الفرع الأول 
 أحكام عامة 

    (17) المادة
تولى وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، ضمان إدماج متطلبات حماية البيئة، ومكافحة التلوث، 

والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة ضمن الخطط التنموية الوطنية والقطاعية وبرامج الاستثمار 
 والمشاريع التنموية

 (18)المادة
 :تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي 

أولًا: توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل  
 .حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك

ثانياً: توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة 
الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات 

 .ضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارةالاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخ
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ثالثاً: بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب  
 .طبيعتها

 .رابعاً: العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث
 :أولًا: يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن ما يأتي (19) المادة

 .تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه-أ
 .الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية-ب
 .حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها -جـ
 .البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد -د
 .تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً  -هـ
 .تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج -و

 .ثانياً: تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند )أولًا( من هذه المادة
 (: مراجعة الدراسات والبتّ فيها20المادة )

تقوم الجهة المانحة للترخيص بإحالة دراسة تقييم الأثر البيئي والمناخي المستوفية إلى الوزارة لإبداء الرأي الفني   :أولاً 
 .بشأنها

للوزارة طلب استكمال البيانات أو إدخال التعديلات أو فرض اشتراطات بيئية أو مناخية إضافية، ويعد الالتزام بها  :ثانياً 
 .شرطاً لمنح الموافقة

( ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الدراسة مستوفاة، ويُعد عدم الرد  30تلتزم الوزارة بإصدار رأيها خلال مدة لا تتجاوز ) :ثالثاً 
 .خلال هذه المدة موافقة مشروطة، ما لم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك

 (: حق الاعتراض والتظلم21المادة )
    :أولاً 

يجوز لصاحب المشروع أو النشاط الاعتراض على القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو الرفض أو أي إجراء إداري  
( ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أصولياً، أمام لجنة الاعتراضات البيئية التي تُشكّل 30يتعلق بتقييم الأثر البيئي، خلال مدة )

 :بقرار من الوزير، على النحو الآتي
تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، يتمتعون بالخبرة والاختصاص، وبما يضمن الاستقلالية والحياد، على أن   .1

  :تضم
o ممثلًا عن وزارة البيئة بدرجة لا تقل عن مدير عام.  
o ممثلًا عن الجهة القطاعية مانحة الإجازة أو الترخيص.  
o قاضياً بيئياً يرشحه مجلس القضاء الأعلى.  
o خبيراً فنياً في شؤون البيئة.  
o خبيراً قانونياً في القانون البيئي.  

  .تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً في أول اجتماع لها، يتولى إدارة أعمالها وتنظيم جلساتها .2
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  .تكون قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .3
  .تحدد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء .4
  :تتمتع اللجنة بصلاحيات التدقيق الفني والقانوني في قرارات التقييم البيئي، بما في ذلك .5

o تأييد القرار.  
o تعديله.  
o إلغاؤه.  
o أو إعادة الملف إلى الجهة المختصة لاستكمال المتطلبات.  

  .تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون  .6
 :ثانيا

تحدد اللائحة التنفيذية آليات العمل التفصيلية للجنة بما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة، وبما يضمن الشفافية وسرعة  
 .البت وضمانات العدالة الإجرائية

 .تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة (22) المادة
( من هذا القانون على المنشآت القائمة أو  11( و ) 10( و ) 9تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد )  (23)المادة

 .التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها
أولًا: تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في   (24) المادة

جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل  
 .البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة

ثانياً: تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل  
 .الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة

ثالثاً: تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب و المطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة  
 .البيئية

  
 الفرع الثاني 

 حماية المياه من التلوث
 :يمنع ما يأتي (25) المادة

أولًا: تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو  
المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات 

ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة   الدوليةالبيئية الوطنية والاتفاقيات 
أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء  

 .أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات
 .ثانياً: ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار
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 .ثالثاً: رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية
 .رابعاً: استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية

خامساً: تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو  
المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن  

 .عمليات التحميل
لا يجوز القيام بأي أعمال من شأنها التسبب في تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد سادساً: 

الحصول على إجازة بيئية مسبقة صادرة عن وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والجهات القطاعية ذات  
 مدة. العلاقة، وفقاً للضوابط والمعايير البيئية المعت

سابعاً: أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف  
القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات  

 .ن الدوليالوطنية ومبادئ وأحكام القانو 
 الفرع الثالث 

 حماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاء 
 (: حماية الهواء من التلوث 26المادة )

 :يُحظر ما يأتي
أولًا: إطلاق أو انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الجسيمات الدقيقة الناتجة عن العمليات الإنتاجية أو حرق الوقود  

 .إلى الهواء، ما لم تُجرَ المعالجات الفنية اللازمة التي تضمن مطابقتها للمعايير والمحددات البيئية الوطنية المعتمدة
ثانياً: استخدام أو تشغيل المحركات أو المركبات أو الآلات التي ينتج عنها عادم أو انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها 

 .وفق التشريعات والتعليمات البيئية النافذة
ثالثاً: حرق النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو الخطرة في الهواء الطلق، إلا في المواقع المرخصة من الجهات  

 .المختصة، ووفق أساليب ومعايير تضمن السلامة البيئية والصحية 
رابعاً: القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها غبار أو أتربة أو مواد أولية أو مخلفات، ما لم  

 .تُتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل والمعالجة بما يمنع تطايرها أو انتشارها في الهواء
خامساً: ممارسة أي نشاط ينتج عنه انبعاث إشعاعات كهرومغناطيسية غير مؤينة، بما في ذلك تلك الصادرة عن محطات  
البث الرئيسة، والأبراج، والهوائيات، وشبكات الاتصالات، إلا ضمن الحدود والضوابط الفنية والصحية التي تحددها الوزارة 

 .وبالتنسيق مع الجهات المختصة
سادساً: أي نشاط يؤدي إلى زيادة تركيز ملوثات الهواء المسببة للاحتباس الحراري أو المؤثرة في التغير المناخي، بما  

 .يخالف المعايير الوطنية أو الالتزامات الدولية ذات الصلة
 (: الحد من الضوضاء27المادة )

أولًا: يُحظر تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات ووسائل التنبيه ومكبرات الصوت في  
 .جميع الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الترفيهية
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ثانياً: تلتزم الجهات مانحة الإجازات والتراخيص بمراعاة الموقع الجغرافي للنشاط وطبيعته، وضمان أن تكون مستويات  
 .الضوضاء ضمن الحدود المقررة في التعليمات والمعايير التي يصدرها الوزير

ثالثاً: للوزارة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الضوضاء، بما في ذلك تعليق أو سحب الترخيص أو فرض الجزاءات، إذا  
 .ثبت تجاوز الحدود المسموح بها أو الإضرار بالصحة العامة أو البيئة

 الرابع  الفرع
 حماية الأرض

 (: الحظر العام 28المادة )
 :يُحظر ما يأتي

أي نشاط أو ممارسة، مباشرة أو غير مباشرة، من شأنها إحداث تدهور في التربة أو تلوثها أو انجرافها أو فقدان   :أولاً 
خصوبتها أو الإضرار بوظائفها البيئية، أو التأثير سلباً في السلسلة الغذائية أو الأمن الغذائي أو الصحة العامة، أو  

 , ناختقويض قدرتها على التكيّف مع آثار تغيّر الم
مخالفة أو عدم الالتزام بالمخططات الأساسية والتنظيمية للمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، أو أي توسّع  :ثانياً 

عمراني غير مخطط له يؤدي إلى استنزاف الأراضي الزراعية أو الطبيعية، أو الإضرار بالاستخدام المستدام للأراضي، أو  
 .ك الزحف العمراني غير المنضبطزيادة الهشاشة والمخاطر المناخية، وبما في ذل

أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي أو الغابات أو المراعي الطبيعية، أو يؤدي إلى   :ثالثاً 
التصحر أو تدهور النظم البيئية البرية أو تشويه البيئة الطبيعية، وبما ينسجم مع الخطط الوطنية لمكافحة التصحر،  

 .وحماية التنوع الإحيائي، والتكيّف مع تغيّر المناخ
هدم أو إتلاف أو الإضرار بالمواقع والأماكن التراثية الطبيعية أو الثقافية أو الجيولوجية، المدرجة في سجل وطني  :رابعاً 

تُعدّه الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أو أي مواقع ذات قيمة بيئية أو ثقافية أو علمية تسهم في الحفاظ على  
 .التوازن البيئي أو التنوع الإحيائي

رمي أو طمر أو إدارة المخلفات الصلبة، بما فيها المخلفات الخطرة وغير الخطرة أو الصناعية أو الطبية أو   :خامساً 
الإلكترونية، بصورة عشوائية أو غير نظامية، خارج المواقع المعتمدة رسمياً، أو بأي أسلوب يؤدي إلى تلوث التربة أو  

 .و يهدد الصحة العامةالمياه الجوفية أو يفاقم انبعاثات غازات الدفيئة أ
 (: الرصد البيئي للأراضي 29المادة )

تُنشأ شبكات وطنية لرصد حالة التربة واستخدامات الأراضي والتدهور البيئي والتصحر، بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع   :أولاً 
 .الجهات ذات العلاقة 

تُتاح بيانات الرصد للجهات المختصة وصنّاع القرار والجمهور، وفق مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات البيئية،  :ثانياً 
 .وبما لا يخل بالأمن الوطني

 (: الطوارئ والكوارث البيئية المرتبطة بالأرض 30المادة )
تضع الوزارة خطة وطنية للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية المرتبطة بالأراضي، بما في ذلك التصحر الشديد   :أولاً 

 .والانهيارات الأرضية والتلوث واسع النطاق
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تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد بالتعاون في تنفيذ خطة الطوارئ وتقديم المساعدات والإمكانات اللازمة  :ثانياً 
 .لمواجهة الكارثة

 .يُنظّم التعويض عن الأضرار البيئية الناتجة عن الكوارث وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة :ثالثاً 
 الفرع الخامس 

 حماية التنوع الإحيائي 
 :(31) المادة

 :يُحظر ما يأتي
أي فعل أو امتناع من شأنه الإضرار بالمجموعات الإحيائية أو الأنواع الحية أو مواردها الوراثية في موائلها الطبيعية  :أولاً 

 .أو المساس بوظائف النظم البيئية أو قدرتها على الصمود والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ
صيد أو قتل أو إمساك أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالأسماك أو الطيور أو الحيوانات البرية أو المائية، المهددة أو   :ثانياً 

شبه المهددة بالانقراض، أو أجزائها أو مشتقاتها، بالمخالفة للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً  
 .فيها
صيد أو قتل أو إمساك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية أو المائية التي تحددها الجهات المختصة، بما في   :ثالثاً 

ذلك الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريخ أو العبور، أو الإضرار بموائلها الطبيعية أو 
 .أماكن تكاثرها أو مسارات هجرتها 

إبادة أو إتلاف أو الإضرار بالنباتات النادرة أو المهددة أو الطبية أو العطرية أو البرية، أو الاتجار بها أو ببذورها أو  :رابعاً 
مواردها الوراثية، ويجوز استخدامها للأغراض العلمية أو الطبية أو الصناعية أو البحثية حصراً، وفق ضوابط وتعليمات 

 .، وبما يضمن استدامتها وعدم استنزافهاوزراة البيئة
قطع أو إتلاف الأشجار المعمّرة في المناطق العامة أو الخاصة داخل المدن أو خارجها، إلا بعد استحصال موافقة   :خامساً 

( ثلاثين سنة  30، ويُقصد بالأشجار المعمّرة لأغراض هذا القانون الأشجار التي يبلغ عمرها )وزارة البيئةأصولية من 
 .فأكثر، أو التي تتمتع بقيمة بيئية أو تراثية خاصة

قطع أو استغلال أشجار الغابات الطبيعية أو الاصطناعية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة،   :سادساً 
وبما يراعي الطاقة الإنتاجية السنوية المستدامة للدونم الواحد، وخطط الإدارة المستدامة للغابات، والتخفيف من آثار تغيّر  

 .المناخ
إدخال أو إطلاق أو نقل أي أحياء نباتية أو حيوانية، بما في ذلك الأنواع الدخيلة أو المعدلة وراثياً، إلى البيئة   :سابعاً 

 .العراقية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وبناءً على تقييم الأثر البيئي والمخاطر الإحيائية
إجراء بحوث أو تجارب الهندسة الوراثية أو التقنية الحيوية، أو تداول نواتجها، على نحو يسبب أو يُحتمل أن يسبب  :ثامناً 

ضرراً بالتنوع الإحيائي أو بالصحة العامة أو بالبيئة، إلا وفق ضوابط صارمة وتعليمات تصدرها الجهات المختصة، وبما 
 .ينسجم مع مبدأ الحيطة والحذر

 الفرع السادس 
 إدارة المواد والنفايات الخطرة
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 (: شروط تداول واستخدام المواد الخطرة32المادة )
أولًا: يُحظر إنتاج أو تداول أو نقل أو تخزين أو استخدام المواد الخطرة، بما في ذلك المبيدات والمواد الكيميائية  :أولاً 

المستخدمة للأغراض الزراعية أو الصحية العامة أو الصناعية أو غيرها، إلا بعد الحصول على إجازة بيئية مسبقة صادرة 
 .نون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهعن وزارة البيئة، وفقاً لأحكام هذا القا

ثانياً: تُنشأ بموجب هذه المادة منظومة ترخيص بيئي متكاملة تُحدد شروط منح الإجازة وتجديدها وتعليقها وسحبها، وتشمل 
 :ما يأتي
وزارة البيئة باعتبارها السلطة التنظيمية البيئية، وبالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات  :الجهة المختصة بالترخيص .1

  .العلاقة عند الاقتضاء
يشترط أن يُرفق طلب الإجازة بدراسة تقييم مخاطر بيئية وصحية، ووصف تفصيلي للنشاط،   :شروط تقديم الطلب .2

  .وخطة إدارة المخاطر والطوارئ، وأي بيانات إضافية تحددها الوزارة
تمنح الإجازة على أساس الامتثال للمعايير البيئية الوطنية، وقدرة الجهة طالبة الإجازة على   :معايير منح الإجازة .3

  .إدارة المخاطر ومنع التلوث وحماية الصحة العامة والبيئة
( يوماً من تاريخ استلام 30تلتزم الوزارة بالبت في طلب الإجازة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين ):  البت في الطلب   .4

الطلب مستوفياً جميع المتطلبات. ويُعد عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني قابل للطعن وفق أحكام  
  .العالية هذا القانون، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك في الحالات ذات الخطورة البيئية

تكون الإجازة محددة المدة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وقابلة للتجديد بناءً على إعادة   :مدة الإجازة وتجديدها .5
  .التقييم الفني والالتزام بالاشتراطات البيئية

يجوز للوزارة إيقاف أو سحب الإجازة كلياً أو جزئياً في حال ثبوت مخالفة جوهرية أو استمرار  :الإيقاف والسحب .6
  .عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية أو حدوث خطر بيئي جسيم

يلتزم حامل الإجازة بالرصد البيئي، والإبلاغ الفوري عن الحوادث والتسربات، وتقديم تقارير   :الالتزامات المستمرة .7
  .دورية نصف سنوية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة

تخضع القرارات الصادرة بمنح الإجازة أو رفضها أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها   :الطعن والرقابة القضائية .8
 .( من هذا القانون 11لأحكام التظلم والطعن القضائي وفق المادة )

 (: إدارة النفايات الخطرة 33المادة )
تخضع إدارة النفايات الخطرة، في جميع مراحلها، للقواعد والإجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا   :أولاً 

 .القانون، وبما يشمل الجمع والنقل والمعالجة والتخزين والتخلص النهائي
يُحظر نقل أو تداول أو دفن أو إغراق أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة   :ثانياً 

بيئياً، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات  
 .المعنية
 (: منشآت معالجة النفايات الخطرة 34المادة )
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يُحظر إنشاء أو تشغيل أي منشأة لغرض معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة إلا بترخيص أصولي من الجهات  :أولاً 
 .المختصة، بعد أخذ رأي الوزارة، ووفق شروط ومعايير بيئية وصحية صارمة

تحدد اللائحة التنفيذية أماكن وشروط إنشاء هذه المنشآت، وآليات الرقابة عليها، وضمانات عدم تلوث التربة أو   :ثانياً 
 .المياه أو الهواء أو الإضرار بالصحة العامة

 (: استيراد وعبور النفايات الخطرة35المادة )
يُحظر استيراد النفايات الخطرة أو الإشعاعية أو السماح بدخولها إلى أراضي جمهورية العراق أو أجوائها أو مياهها  :أولاً 

 .الإقليمية أو مناطقها البحرية، بأي صورة كانت
ثانياً: يُحظر عبور أو مرور السفن أو وسائل النقل الحاملة للنفايات الخطرة عبر الأراضي العراقية أو مياهه أو    :ثانياً 

أجوائه، ولا يُستثنى من ذلك إلا في حالات طارئة واستثنائية قصوى تتمثل في تعذر العبور الآمن خارج الأراضي العراقية  
ة للنقل، وبشرط تقديم إشعار مسبق إلى وزارة البيئة يتضمن بيان نوع أو وجود خطر وشيك مثبت على السلامة الدولي

وكمية ومسار ومدة العبور وأسباب الحالة الطارئة، والحصول على موافقتها الخطية المسبقة والموافقات الأصولية من  
ات المعنية وبما يضمن عدم  الجهات المختصة، على أن يتم العبور ضمن مسار وزمن محددين وتحت إشراف ورقابة الجه

 .الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة
 الفرع السابع 

 حماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي
 :(36) المادة

يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول أنشطة استكشاف أو استخراج أو إنتاج أو نقل أو خزن الثروة النفطية والغاز  
 :الطبيعي بما يأتي

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتقنية اللازمة للحد من الأضرار والمخاطر البيئية الناجمة عن عمليات الاستكشاف  :أولاً 
والتنقيب والحفر والإنتاج، وبما يضمن حماية التربة والهواء والمياه السطحية والجوفية والأنظمة البيئية من التلوث أو 

 .التدهور أو التدمير
إدارة المياه المصاحبة لاستخراج النفط والغاز، بما فيها المياه المالحة والمياه الملوثة، والتخلص منها أو معالجتها   :ثانياً 

بطرق مأمونة بيئياً وفق المعايير والضوابط المعتمدة، وبما يمنع تسربها إلى التربة أو المجاري المائية أو الأحواض  
 .الجوفية

يُحظر سكب النفط أو المشتقات النفطية على سطح الأرض أو حقنها في الطبقات الجيولوجية المستخدمة أو القابلة   :ثالثاً 
للاستخدام للأغراض البشرية أو الزراعية أو البيئية، إلا وفق ضوابط علمية وبيئية معتمدة وبموافقة مسبقة من الوزارة 

 .والجهات المختصة
الالتزام بوضع خطط طوارئ بيئية معتمدة لمواجهة حوادث التسرب النفطي أو الحرائق أو الانفجارات أو الكسور في   :رابعاً 

 .الآبار أو أنابيب النقل أو منشآت الخزن والمعالجة، وتنفيذها فور وقوع الحادث للحد من آثاره البيئية والصحية
تزويد الوزارة، بصورة فورية ودورية، بالمعلومات والبيانات المتعلقة بحوادث الحرائق والانفجارات والتسربات النفطية  :خامساً 

 .والغازية، وأسبابها، وآثارها البيئية، والإجراءات المتخذة لمعالجتها وإعادة تأهيل المواقع المتضررة
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إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع بأي نشاط جديد أو توسعة في أنشطة الاستكشاف أو الاستخراج أو  :سادساً 
 .الإنتاج، ومراجعتها وتحديثها دورياً، والحصول على الموافقات البيئية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة

الالتزام بإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً نتيجة الأنشطة النفطية والغازية، ومعالجة التلوث القائم، وتحمل  :سابعاً 
ث يدفع  ”التكاليف المترتبة على ذلك وفق مبدأ “الملوِّ

 تنظيم ومنع حرق الغاز المصاحب  (37)مادة 
تلتزم الجهات العاملة في قطاع استخراج النفط والغاز بوضع وتنفيذ خطط مرحلية معتمدة من الجهة البيئية  .1

المختصة للحد من حرق الغاز المصاحب، والعمل على استثماره أو معالجته أو إعادة حقنه أو استخدامه في  
لحرق خلال مدة لا تتجاوز )خمس سنوات( توليد الطاقة، على أن يتم تحقيق الحد الأدنى من الإيقاف التدريجي ل

  .من تاريخ نفاذ هذا القانون 
يُحظر حرق الغاز المصاحب إلا في حالات الضرورة الفنية القصوى أو الطوارئ، وبموجب ترخيص بيئي مؤقت   .2

  .ومحدد المدة يصدر عن الجهة المختصة، وفق ضوابط فنية ومعايير بيئية دقيقة
تلتزم الجهات المشمولة بأحكام هذه المادة بتركيب وتشغيل أنظمة قياس ورصد مستمرة لكميات الغاز المحروق،   .3

وبإعداد تقارير دورية تقدم إلى الجهة المختصة وفق النماذج والمعايير المعتمدة قانوناً، وبما يتيح التحقق والتدقيق  
  .المستقل

تخضع المخالفات لأحكام هذه المادة إلى جزاءات إدارية ومالية تصاعدية تتناسب مع حجم المخالفة ومدتها،  .4
ويجوز للجهة المختصة فرض الغرامات أو تعليق النشاط أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة أو الامتناع 

  .عن الامتثال
تُخصص العائدات المتأتية من الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة لدعم مشاريع خفض الانبعاثات والتحول   .5

 .الطاقي، وتودع في صندوق حماية وتحسين البيئة وفقاً لأحكام هذا القانون 
  

 الرابعالفصل  
 الفصل: الرقابة البيئية

 نطاق الرقابة والتعاون  (38) المادة
تخضع جميع النشاطات التي تؤثر على البيئة للرقابة البيئية من قبل الوزارة والجهات المخولة وفق أحكام هذا القانون.  

 :وعلى الجهات المسؤولة عن هذه النشاطات
 .تقديم التعاون الكامل مع فرق الرقابة البيئية .1
 .تمكين فرق الرقابة من الوصول إلى مواقع العمل، الوثائق، والسجلات البيئية .2
 .توفير التسهيلات اللازمة لإجراء القياسات، الفحوص، وأخذ العينات .3
 السجل البيئي   (39)المادة

على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل بيئي موثق يدوّن فيه كل ما   .1
 .يتعلق بتأثير النشاط على البيئة، وفق نموذج وتعليمات تصدرها الوزارة
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يتضمن السجل بيانات عن الانبعاثات، النفايات، المواد الخطرة، الحوادث البيئية، والإجراءات المتخذة للمعالجة   .2
 .أو الحد من الآثار السلبية

بمتابعة السجل والتحقق من مطابقته للواقع، ولها الحق في طلب تصحيح أي بيانات غير يقوم المراقبون البيئيون  .3
 .دقيقة خلال فترة زمنية محددة

 المراقب البيئي وصلاحياته  (40) المادة
أولًا: يُعيَّن الوزير مراقباً بيئياً من موظفي الوزارة للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة وتنظيم محاضر الكشف وإحالتها 

 .للوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية
 :ثانياً: يُمنح المراقب البيئي صفة أحد أعضاء الضبط القضائي، ويُعاونه عناصر من الشرطة البيئية، وله الحق في 

 .دخول المنشآت ومواقع النشاطات الخاضعة للرقابة أثناء الدوام الرسمي وخارجه •
 .أخذ عينات من الهواء والمياه والتربة والمواد الأخرى  •
 .الاطلاع على المستندات والسجلات والوثائق المتعلقة بالنشاط البيئي •

 :ثالثاً: يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية أمام رئيس الدائرة المختصة
أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق، وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي أطلع عليها  "

 ".بحكم عملي الرسمي، وأن أحافظ على حماية البيئة وفق أحكام هذا القانون 
 ( حماية المراقب البيئي 41المادة )

مليون    (1,000,000)أولًا: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
( خمسة ملايين دينار عراقي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على  5,000,000دينار عراقي ولا تزيد على )

 .المراقب البيئي أو هدده أو أعاقه أو منعه من أداء واجباته الرقابية أو التفتيشية أثناء تأدية مهامه الرسمية أو بسببها
: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا اقترن الفعل باستعمال العنف أو ثانيا

 .التهديد الجسيم، أو نتج عنه إصابة المراقب البيئي، أو ارتُكب من قبل أكثر من شخص
: إذا ترتب على الاعتداء عاهة مستديمة أو وفاة المراقب البيئي، فتُطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون  ثالثا 

 .1969لسنة   111العقوبات العراقي رقم 
: تتمتع التقارير والمحاضر التي ينظمها المراقب البيئي أثناء قيامه بواجباته القانونية بحجية قانونية، وتُعدّ من الأدلة  رابعا

 .الرسمية المعتد بها أمام الجهات الإدارية والقضائية ما لم يثبت تزويرها أو عدم صحتها وفقاً للقانون 
 الشرطة البيئية (42) المادة

تُنشأ في وزارة الداخلية مديرية تُسمى "مديرية الشرطة البيئية"، تتولى مهام إنفاذ التشريعات البيئية، وتخضع إدارياً   :أولاً 
وتنظيمياً لوزارة الداخلية حصراً، وتتمتع بالاستقلال التنظيمي ضمن هيكلها، وتعمل بالتنسيق المؤسسي مع وزارة البيئة 

 .حدود اختصاص كل جهة والجهات القطاعية ذات العلاقة ضمن 
يرتبط مدير المديرية مباشرة بوزير الداخلية، وتتألف المديرية من مديرية عامة في المركز، ومديريات في المحافظات،  :ثانياً 

وأقسام وشعب ميدانية في الوحدات الإدارية ذات النشاط البيئي المؤثر، ويكون مدير المديرية مسؤولًا عن إدارة أعمالها 
 .وتوجيه تشكيلاتها
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تختص المديرية بمهام الضبط والتنفيذ في المجال البيئي دون ممارسة أعمال التفتيش الفني أو التقييم البيئي، وتشمل  :ثالثاً 
 :اختصاصاتها ما يأتي

  .تنفيذ أوامر الضبط القضائي وفقاً للقانون  .1
  .اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة لوقف أو منع المخالفات البيئية في حالات التلبس أو الخطر البيئي الجسيم .2
  .تأمين وحماية مواقع التفتيش البيئي وضمان سلامة المفتشين البيئيين أثناء أداء مهامهم .3
  .ضبط المخالفات البيئية وجمع الأدلة المتعلقة بها وفق الإجراءات القانونية .4
  .تنظيم محاضر الضبط وإحالة المخالفات إلى القاضي المختص أو المحكمة المختصة وفقاً للقانون  .5

تلتزم المديرية بوضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة لمنتسبيها في مجالات إنفاذ القانون البيئي وإدارة المخاطر   :رابعاً 
 .البيئية وإجراءات الضبط الميداني، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة

تلتزم المديرية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات القطاعية ذات العلاقة في مجال تبادل المعلومات والتقارير الفنية  :خامساً 
 .وإدارة الحوادث البيئية، دون الإخلال بالاختصاصات القانونية لكل جهة

تمارس المديرية مهامها وفق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التعسف، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يمس  :سادساً 
 .الحقوق أو الحريات أو الملكية إلا بموجب سند قانوني صريح

يجوز للمديرية، في حالات الخطر البيئي الجسيم والداهم، اتخاذ تدابير مؤقتة بإيقاف النشاط المخالف، على أن   :سابعاً 
 .( ساعة، للبت في مشروعيته واستمراره أو إلغائه24يُعرض الإجراء على الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز )

 الخامسالفصل  
 صندوق حماية البيئة

 ( 45المادة )
يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزارة البيئة،  "صندوق حماية البيئة"يُنشأ صندوق يُسمى 

 .ويكون مقره القانوني في العاصمة بغداد. ويمثله قانوناً رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله
 (: إدارة الصندوق وتنظيمه المالي والإداري 46المادة )

ل بقرار من وزير البيئة، ويتولى رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار خططه   :أولاً  يُدار الصندوق من قبل مجلس إدارة يُشكَّ
 .وبرامجه وإدارة موارده والإشراف على إنفاقه، وترفع قراراته إلى وزير البيئة للمصادقة

يتكون الهيكل الإداري للصندوق من جهاز تنفيذي يتولى إدارة الأعمال اليومية والتنفيذ المالي والإداري وفق تعليمات   :ثانياً 
 .يصدرها مجلس الإدارة

 .تكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي :ثالثاً 
 .تبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي مع السنة المالية للدولة :رابعاً 

تُودع أموال الصندوق في حسابات مصرفية خاصة لدى البنك المركزي العراقي أو المصارف الحكومية المعتمدة،  :خامساً 
 .ولا يجوز الصرف منها إلا وفق الضوابط المالية والأصول المحاسبية المعتمدة

تحدد العلاقة الإدارية والرقابية بين الصندوق ووزارة البيئة ومجلس الإدارة بموجب نظام داخلي يصدره وزير البيئة   :سادساً 
 .بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 
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 (: موارد الصندوق 47المادة )
 :تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتي

  .التخصيصات المرصودة له ضمن الموازنة العامة للدولة .1
  .التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها الصندوق وفقاً للقانون  .2
  .التعويضات المتفق عليها أو المقضى بها عن الأضرار البيئية .3
المساعدات المقدمة من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها وزارة  .4

  .البيئة وفقاً للقانون 
الرسوم والأجور التي تستوفى لقاء الخدمات البيئية التي تقدمها الوزارة أو الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير   .5

 .لهذا الغرض
 بواب الانفاق (: أ48المادة )

 :يقتصر الإنفاق من صندوق حماية البيئة على الأغراض والمجالات الآتية
  .تمويل مشاريع حماية البيئة ومنع التلوث في مجالات الهواء والمياه والتربة .1
  .تمويل برامج مراقبة ورصد التلوث البيئي وإنشاء وتشغيل منظومات القياس والإنذار البيئي .2
  .تمويل مشاريع إدارة النفايات، بما فيها النفايات الصلبة والخطرة، وإعادة التدوير والمعالجة البيئية .3
  .تمويل إعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً نتيجة التلوث أو الأنشطة الصناعية أو الكوارث البيئية .4
  .دعم برامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره .5
  .تمويل الدراسات والبحوث والتقييمات البيئية والمناخية .6
  .دعم برامج بناء القدرات والتدريب والتوعية البيئية للكوادر الحكومية والمجتمعية .7
  .تمويل خطط الاستجابة للطوارئ البيئية والحوادث والكوارث البيئية .8
  .دعم إدخال وتطوير التقنيات النظيفة والمشاريع البيئية المستدامة .9

  .تغطية النفقات التشغيلية والإدارية للصندوق ضمن النسب التي يحددها النظام المالي .10
  .تمويل إجراءات التعويض أو المعالجة البيئية التي تقررها الجهات القضائية أو الإدارية المختصة وفق القانون  .11

ويجوز لمجلس إدارة الصندوق، وبموافقة وزير البيئة، تخصيص مبالغ لأي غرض آخر ينسجم مع أهداف الصندوق  
 .المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يخضع ذلك للرقابة المالية والتدقيق وفق التشريعات النافذة

 السادس  الفصل  
 المكافآت ( 48المادة )

 :ولاً ا
يُمنح موظفو وزارة البيئة والعاملون في الوحدات الرقابية البيئية والشرطة البيئية والمراقبون البيئيون، مخصصات مهنية بيئية 

من الراتب الاسمي، لقاء طبيعة أعمالهم الفنية والرقابية والميدانية    (50%)ولا تزيد على   (20%)شهرية لا تقل عن 
 .المرتبطة بحماية وتحسين البيئة
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 :ثانياً 
تُصرف المخصصات المنصوص عليها في البند )أولًا( من هذه المادة وفق ضوابط تعتمد درجة الخطورة البيئية وطبيعة  

 .العمل الميداني وحجم المسؤولية
 :ثالثاً 

تُعد هذه المخصصات استحقاقاً خاصاً يُمنح بموجب أحكام هذا القانون، ولا تخضع للقيود أو السقوف المقررة للمخصصات  
 .المنصوص عليها في القوانين العامة، بما لا يتعارض مع أحكام الموازنة العامة الاتحادية

 :رابعاً 
يجوز للوزير منح مكافآت تشجيعية استثنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين يقدمون أعمالًا أو مبادرات تسهم في 

 .حماية البيئة وتحسينها، وتحدد آلية منحها بتعليمات تصدر لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة المالية
 : التعويض عن الأضرار البيئيةالسابعالفصل  

 (49) المادة
يكون مسؤولًا عن الضرر البيئي كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب فيه نتيجة فعل عمدي أو إهمال أو امتناع عن    :أولاً 

 .أداء واجب قانوني أو مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
كما يسأل الشخص عن الأضرار البيئية التي يتسبب بها الأشخاص العاملون تحت إدارته أو إشرافه أو رقابته متى وقع 

 .الضرر بمناسبة الأنشطة التي يكون مسؤولًا عنها
ثانياً: يلتزم المسؤول عن الضرر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الضرر البيئي أو احتوائه أو إزالته أو معالجته، وإعادة  

تأهيل البيئة المتضررة وإعادتها، قدر الإمكان، إلى حالتها السابقة على وقوع الضرر، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة 
 .ايير الفنية التي تضعهاووفقاً للمتطلبات والمع

ثالثاً: لا يخل الالتزام بإزالة الضرر البيئي أو إعادة تأهيل البيئة المتضررة بحق الجهات المختصة أو الأشخاص  
المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية أو الاقتصادية أو الصحية أو الاجتماعية الناجمة عن النشاط  

 .نافذة الأخرى الضار، وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ال
إذا امتنع المسبب عن إزالة الضرر أو تقصّر في الالتزام بما ورد في البند )أولًا(، يجوز للوزارة، بعد إخطار  :رابعا 

المسبب، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة الضرر والعودة بالبيئة إلى حالتها الأصلية، على أن يتحمل 
ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد   .المباشرة بما فيها النفقات الإدارية والفنيةالمسبب جميع التكاليف والنفقات المباشرة وغير 

 :التعويض ما يلي
 .درجة خطورة الملوثات وأنواعها .1
 .الأثر الفوري والمستقبلي للتلوث على البيئة والصحة العامة والموارد الطبيعية .2
 .القدرة المالية للمسبب على التعويض وتنفيذ إجراءات الإصلاح .3

تُعد مسؤولية مسبب الأضرار البيئية مفترضة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة  :ثالثاً 
 .بموجبه، ولا يلغي ذلك إمكان مساءلته قانونياً 
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رابعاً: يُودع مبلغ التعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة في صندوق حماية البيئة، ويُخصص حصراً لتمويل مشاريع 
 .إزالة التلوث واستعادة البيئة وإعادة تأهيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون 

يلتزم المسبب بتقديم خطة زمنية مفصلة لإزالة الضرر البيئي وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية، ويجوز للوزارة  :خامساً 
 .إلزامه بتقديم ضمان مالي لتنفيذ الخطة، مع إمكانية فرض غرامات إضافية عند التأخير أو عدم الامتثال

 : الأحكام العقابيةالثامنالفصل  
 الإنذارات والإيقاف المؤقت (50) المادة

( أيام من تاريخ  10أولًا: للوزير أو من يخوله إنذار أي منشأة، معمل، أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة المخالفة خلال عشرة )
 .التبليغ بالإنذار

ثانياً: في حالة عدم الامتثال للإنذار، للوزير أو من يخوله إيقاف النشاط أو الغلق المؤقت للمنشأة لفترة لا تزيد على ثلاثين 
( يومًا، قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى  30)

 .ةأو الجهة القضائية المختص
ثالثاً: للوزير أو من يخوله، ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام، فرض غرامة مالية شهرية على المخالفين، لا تقل عن  

 .( دينار شهريًا، حتى إزالة المخالفة بالكامل10,000,000( دينار ولا تزيد على عشرة ملايين )1,000,000مليون )
 العقوبات الجنائية والمدنية (51) المادة

أولًا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو  
( أشهر ولا  3الأنظمة أو التعليمات أو الإجازات أو التراخيص أو القرارات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة )

( دينار عراقي ولا تزيد على عشرين مليون  1,000,000قل عن مليون )( سنوات، أو بغرامة لا ت5تزيد على خمس )
( دينار عراقي، أو بكلتا العقوبتين، وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها 20,000,000)

 .ومدتها وآثارها البيئية
، مع مراعاة سجل المخالفات السابقة للمنشأة أو الفرد عند  ثانياً: تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة

 .تقدير العقوبة
ثالثاً: تتحمل المنشآت المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية الناتجة عن المخالفات، بما في ذلك إزالة التلوث  

 .واستعادة البيئة إلى حالتها الأصلية أو أقرب ما يمكن إليها، وفقاً لتقدير الوزارة أو الجهة القضائية
: يُسأل الشخص المعنوي، بما في ذلك الشركات والمنشآت والمؤسسات الخاصة والمختلطة، جزائياً وإدارياً عن الأفعال  رابعاً 

أو المخالفات المرتكبة باسمـه أو لحسابـه أو لمصلحته، متى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات 
 .الصادرة بموجبه

: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يجوز للمحكمة المختصة، الحكم بإحدى العقوبات أو خامساً 
 :الشخص المعنوي المخالفالتدابير الآتية أو أكثر بحق 

  .وقف النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على سنة واحدة .1
  .الإغلاق المؤقت للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة .2
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الإغلاق النهائي للمنشأة إذا ثبت أن المخالفة تشكل خطراً جسيماً أو تكررت بصورة جسيمة رغم الإنذار   .3
  .والمعالجة

  .الحرمان من الاشتراك في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .4
نشر الحكم الصادر بالإدانة في وسيلتين إعلاميتين محليتين أو أكثر وعلى نفقة الشخص المعنوي المحكوم  .5

  .عليه
  .إلزامه بإزالة أسباب المخالفة أو إصلاح الضرر البيئي وإعادة الحال إلى ما كان عليه، متى كان ذلك ممكناً  .6
حل الشخص المعنوي وتصفيته وفقاً للقانون في حالة العود أو إذا ثبت أن نشاطه قد خُصص بصورة رئيسة   .7

  .لارتكاب مخالفات جسيمة لأحكام هذا القانون 
: لا تحول مسؤولية الشخص المعنوي دون مساءلة الشخص الطبيعي المسؤول عن إدارته أو تمثيله أو الإشراف سادسا

عليه، إذا ثبت اشتراكه أو مساهمته أو علمه بالفعل المخالف، أو كان وقوعه نتيجة إهماله الجسيم أو امتناعه عن اتخاذ  
 .التدابير اللازمة لمنعه

ابعاً: تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المعنويين العامين. وإذا رأت المحكمة المختصة، بناءً على طلب مسبب س
من الوزارة أو الجهة المختصة، أن تطبيق بعض العقوبات من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل المرافق العامة أو الإخلال  

العقوبات على الغرامات المالية والتدابير التصحيحية المنصوص   باستمرار الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور، تقتصر
 .عليها في هذا القانون 

( دينار عراقي ولا تزيد على خمسين  10,000,000ويُعاقب الشخص المعنوي العام بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين )
( دينار عراقي، مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة ومعالجة آثارها البيئية وإعادة تأهيل البيئة المتضررة 50,000,000مليون )

 .اريخ التبليغ( يوماً من ت60خلال مدة لا تتجاوز ستين )
( يوماً إضافية  60وفي حال استمرار المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة، تُضاعف الغرامة المحكوم بها عن كل ستين )

تستمر خلالها المخالفة، دون الإخلال بالمسؤولية القانونية للمسؤولين عنها أو الالتزام بإزالة الضرر البيئي وإعادة تأهيل  
 .البيئة المتضررة

مليوني  (2,000,000)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثامناً: أ. 
( عشرة ملايين دينار عراقي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أو اشترك 10,000,000دينار عراقي ولا تزيد على )

أو ساهم أو سهّل أو حرّض على صيد أو حيازة أو نقل أو إخفاء أو عرض أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو  
نواع الحيوانية أو النباتية البرية المهددة بالانقراض أو أجزائها أو مشتقاتها، الاتجار بصورة غير مشروعة بأي نوع من الأ

 .طرفاً فيهاخلافاً لأحكام هذا القانون أو الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون جمهورية العراق 
 ب.

يتحمل المخالف جميع التكاليف والنفقات المترتبة على ضبط العينات أو نقلها أو إيداعها أو رعايتها أو حفظها في مراكز 
 .الإيواء أو الحجر المؤقتة المعتمدة لحين صدور حكم قضائي بات 
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 :ت
تُصادر العينات المضبوطة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة بحكم قضائي، وتتولى الوزارة التصرف بها  

 .وفقاً لطبيعتها البيئية، وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير
 :ث

 .تُضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا ارتُكبت المخالفة بصورة منظمة أو ترتب عليها ضرر جسيم بالتنوع الإحيائي
 المخالفات المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والإشعاعية (52) المادة

( سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون  5( واحدة ولا تزيد على خمس )1أولًا: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ) 
( دينار عراقي، كل من استورد أو صدّر أو  100,000,000( دينار عراقي ولا تزيد على مائة مليون )20,000,000)

النفايات المشعة أو تعامل معها بأي صورة كانت، بالمخالفة لأحكام نقل أو خزّن أو تداول أو تخلص من المواد الخطرة أو 
 .هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو شروط الإجازات والتراخيص الممنوحة بمقتضاه

وتحكم المحكمة، فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، بإلزام المخالف بإعادة المواد الخطرة أو النفايات 
المشعة إلى بلد أو جهة المنشأ متى كان ذلك ممكناً، أو التخلص منها بطرق آمنة وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير البيئية 

 .خاصةالدولية النافذة، وعلى نفقته ال
ثانياً: تتحمل المنشأة المخالفة كامل تكلفة معالجة وإزالة الأضرار الناتجة عن المخالفة، بالإضافة إلى التعويض عن  

 .الأضرار التي لحقت بالصحة العامة أو البيئة
لمختصة الحق في  ثالثاً: في حالة الضرر البيئي الجسيم أو الكارثة البيئية الناتجة عن المخالفة، يكون للجهات القضائية ا

 .إصدار أوامر توقيف فوري للنشاط المخالف، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة
 (: حماية المدافعين عن البيئة والمبلغين والحق في المعلومات البيئية 53المادة ) 

أولًا: تكفل الدولة حماية المدافعين عن البيئة والأشخاص الذين يبلغون بحسن نية عن المخالفات أو الجرائم أو الأضرار  
البيئية من أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب أو الانتقام أو المضايقة أو التمييز أو الإجراءات التعسفية الناتجة عن  

 .أنشطتهم أو بلاغاتهم
ثانياً: لا يجوز اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني أو وظيفي أو مهني ضد أي شخص بسبب إبلاغه أو تعاونه مع الجهات 

 .المختصة بشأن مخالفة أو جريمة بيئية، متى تم ذلك بحسن نية واستناداً إلى أسباب معقولة
ثالثاً: تلتزم الجهات المختصة بالحفاظ على سرية هوية المبلغين والشهود والخبراء متى طلبوا ذلك أو اقتضت طبيعة البلاغ 

 .توفير الحماية لهم، وفقاً للقانون 
رابعاً: تلتزم وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بإنشاء وتشغيل نظام وطني لتلقي البلاغات والشكاوى البيئية، بما 

في ذلك الخطوط الهاتفية الساخنة والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، على مدار الساعة، وتحديد آليات الإحالة  
 .، وتوفير الحماية اللازمة للمبلغينوالمتابعة والاستجابة للبلاغات

خامساً: تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتحقق من البلاغات البيئية والاستجابة لها خلال مدد زمنية مناسبة، 
 .مع إشعار المبلغ بالإجراءات المتخذة متى كان ذلك ممكناً 
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سادساً: لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في الحصول على المعلومات والبيانات البيئية التي تحتفظ بها الجهات  
العامة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجودة الهواء والمياه والتربة، ومصادر التلوث، وتقييمات الأثر البيئي، ومستويات  

 .ن المخاطر البيئية، وذلك وفقاً لأحكام القانو 
سابعاً: تلتزم الجهات العامة بنشر المعلومات البيئية الأساسية بصورة دورية وبوسائل يسهل الوصول إليها، بما في ذلك  

 .الوسائل الإلكترونية، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار البيئي
ثامناً: تلتزم وزارة البيئة بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية للمعلومات البيئية وإتاحتها للجمهور، بما يضمن سهولة  

 .الوصول إلى المعلومات وتعزيز المساءلة البيئية
تاسعاً: لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على رفض طلب الحصول على المعلومات البيئية أو الامتناع عن تقديمها، وفق 

 .الإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون 
 (: القاضي البيئي 54المادة )

أولًا: يُسمي مجلس القضاء الأعلى قاضياً أو أكثر في محاكم الاستئناف للنظر في الدعاوى والمنازعات والمخالفات  
 .والجرائم البيئية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون 

ثانياً: يختص القاضي البيئي بالنظر في الدعاوى الجزائية والمدنية والإدارية المتعلقة بالأضرار البيئية، والمخالفات والجرائم  
المنصوص عليها في هذا القانون، وطلبات التعويض وإعادة التأهيل البيئي والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع وقوع الضرر  

 .البيئي أو الحد منه
ثالثاً: للقاضي البيئي الاستعانة بالخبراء والفنيين والجهات المختصة لتقدير الأضرار البيئية وآثارها وتكاليف معالجتها وإعادة 

 .تأهيل البيئة المتضررة
 .رابعاً: لا يخل تخصيص القاضي البيئي بالاختصاصات المقررة للمحاكم الأخرى بموجب القوانين النافذة

خامساً: يصدر مجلس القضاء الأعلى الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة وتحديد الاختصاص المكاني والإجرائي 
 .للقاضي البيئي

 التاسعالفصل  
 أحكام ختامية

( ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا 3تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهلة )   (55) المادة
 .لأحكامه ، ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون 

تُستوفى الغرامات والتعويضات المالية والجزاءات النقدية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل  
 .والتشريعات النافذة ذات الصلة  1977لسنة   56الديون الحكومية رقم 

تمس الصلاحيات الممنوحة لوزارة البيئة بموجب هذا القانون الصلاحيات و الاختصاصات الفنية و الادارية   لا( 56المادة )
المقررة للوزارات والجهات الاخرى بموجب قوانينها النافذة ، وبما لا يتعارض صراحة مع احكام هذا القانون ، على ان يتم  

 . التنسيق وفق آليات تحدد بتعليمات مشتركة
وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما   1997( لسنة 3يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) (57) المادة

 .لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها
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( أشهر  6يُصدر وزير البيئة التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة )  (58) المادة
من تاريخ نفاذه، بما في ذلك ما يتعلق بالترخيص البيئي، والمعايير البيئية، وآليات الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة النفايات، 

 .البيئي وتقييم الأثر البيئي، وإعادة التأهيل
 .( ستين يوماً من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية60يُنفذ هذا القانون بعد مضيّ )  (59) المادة

  
 الأسباب الموجبة للقانون  

لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الصحة العامة والرفاهية، وتعزيز التنمية المستدامة، ونشر الوعي البيئي بين 
مختلف فئات المجتمع، وانسجامًا مع المبادئ البيئية الدولية ومع أهمية التعاون الإقليمي والدولي في حماية البيئة، وللحد  

مارسات الخاطئة والإهمال البيئي، وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة  من التلوث البيئي الناتج عن الم
 في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، 

 .شُرع هذا القانون 
 


